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المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضة المودعة بالمحكمة الابتدائیة بتاونات بتاریخ 4 أكتوبر 2002 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 15
أكتوبر 2002 التي قدمھا السید عبد السلام مخلفي ـ بصفتھ مرشحا ـ وعلى العریضتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 9 و11 أكتوبر 2002
اللتین قدمھما السیدان محمد الزاھر وعبد الإلاه بوزیدي ـ بصفتھما مرشحین كذلك ـ طالبین فیھا جمیعا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري یوم 27
سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابیة "تاونات ـ تیسة" (إقلیم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو والعیاشي المسعودي وأحمد زروف

أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 و31 مارس  2003   ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فیھا بقرار واحد نظرا لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة  :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى ، أن أغلب مكاتب التصویت أقیمت في أماكن بعیدة عن الناخبین والتجمعات السكنیة مما أثر
سلبا على قیام الھیئة الناخبة بتأدیة واجبھا الوطني وھو ما اتضح من نسبة المشاركة ، فضلا عن إحجام عامل الإقلیم عن إشعار المرشحین بأماكن
ومقرات الدوائر الانتخابیة حتى یتسنى لھم تعیین ممثلیھم بھذه الدوائر وإخبار الناخبین بذلك ، ومن جھة ثانیة ، أن الأسماء والأرقام المضمنة
ببطائق الناخبین بجماعات بوھودة والخلالفة والزریزر وبني ولید لم تكن مطابقة لما تم تضمینھ باللوائح الانتخابیة، كما لم یتم توزیع بطائق
الناخبین على المئات من المسجلین بھذه اللوائح بكل الجماعات بدون استثناء وبالأخص جماعة الخلالفة وقد تم ضبط 120 بطاقة في حوزة أحد
أعوان السلطة وأنجز محضر بذلك ، ومن جھة ثالثة ، أنھ تم ضبط أوراق للتصویت وقع تسریبھا من العمالة أوالقیادة أومن مكاتب التصویت بین
یدي المطعون في انتخابھم قصد وضع العلامة على الرمز المخصص للائحتھم وإعطائھا للمصوتین لوضعھا في صنادق الاقتراع وإخراج الورقة
المسلمة فارغة لتملأ من جدید بأقلام غیر تلك المسلمة من طرف السلطة وذلك مقابل مبالغ مالیة ، ومن جھة رابعة ، أن أوراق التصویت الفریدة لم
تكن مطابقة لعدد المسجلین في اللوائح الانتخابیة المعتمدة في مكاتب التصویت بجماعات بوھودة والخلالفة والزریزر وبني ولید وارغیوة وأن
أوراق التصویت المسلمة لرؤساء مكاتب التصویت ذات الأرقام 1 و9 و12 و23 كانت في غلافات مفتوحة كما یبین ذلك من الملاحظات المدونة
بھذه المحاضر وأن جمیع مكاتب التصویت لم تكن تتوفر على المداد القابل للمحو بسرعة ولم یتم بھا تعلیق لائحة المرشحین داخل المعازل حتى
یتمكن الناخبون من التعرف على جمیع المرشحین ، ومن جھة خامسة ، أن عصابات تابعة للمطعون في انتخابھم وممولة من طرفھ قامت بمناطق
بني ولید وجماعة بوھودة بالتحرش بالناخبین والاعتداء علیھم ومنع باقي المرشحین من القیام بالحملة الانتخابیة ، وأن المطعون في انتخابھم قاموا
بتوزیع أموال طائلة أثناء الحملة الانتخابیة ویوم الاقتراع وقد تم ضبط أقارب أحد المرشحین وھم یوزعون المال بطھر السوق ، وأن مستشارین
جماعیین قاما ، الأول ، بتوزیع المال بدوار تاشیت بجماعة مساسة وذلك قصد الحصول على تصویت الناخبین لمرشح أحد الأحزاب، وقد ضبطت
بحوزتھ مبالغ مالیة، والثاني ، بعرض مبالغ مالیة على مستشارین جماعیین، ومن جھة سادسة، أن السلطات تدخلت محلیا وإقلیمیا للتأثیر في
الناخبین وحملھم على التصویت لمرشح أحد الأحزاب، وھو ما قام بھ بعض أعوان السلطة بجماعة بوھودة وبني ولید فضلا عن التواطؤ السافر
لقائدي ھاتین الجماعتین مع أحد المرشحین ، وقد لوحظ ـ رغم تقدیم عدة شكایات في ھذا الصدد ـ "حیاد سلبي" للسلطات الإقلیمیة وبالخصوص من
طرف عامل الإقلیم الذي لم یتخذ أي مبادرة ، وأنھ تم تسخیر الوسائل المملوكة للدولة والجماعات المحلیة أثناء الحملة الانتخابیة وكذا آلیات نقابة
التعاون التابعة لجماعتي أولاد عیاد وعین أكدح لفائدة أحد المطعون في انتخابھم وفي نقل المواطنین یوم الاقتراع من محل سكناھم إلى مكاتب

التصویت التابعة لجماعات بني ولید وبوھودة وطھر السوق ؛

لكن حیث ، من جھة أولى ، إنھ فضلا عن عدم الإدلاء بما یثبت أن مكاتب التصویت تمت إقامتھا بأماكن بعیدة عن الناخبین المعنیین ، فإن
المرشحین والناخبین یقع إخبارھم بھذه الأماكن كما یستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب التي



تنص على أن العموم یحاطون علما بإقامة أماكن التصویت عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ الاقتراع والطاعن لم یثبت عدم التقید بھذا الإجراء ؛

وحیث ، من جھة ثانیة ، إنھ فضلا عن أن ھذا المأخذ جاء عاما ومبھما ، فإنھ لم یدعم بأي حجة تثبت صحتھ وإن الشكایة المقدمة إلى السید وكیل
الملك لدى المحكمة الابتدائیة بتاونات اتخذ في شأنھا قرار بالحفظ ؛

وحیث ، من جھة ثالثة ، إنھ لم یقع الإدلاء بما یثبت أن أوراق التصویت تم تسریبھا من العمالة أو القیادة أو من مكاتب للتصویت لم یقع تحدیدھا أو
أن ھذه الأوراق كانت بین یدي مرشحین بغرض استعمالھا لإفساد العملیة الانتخابیة وإن مجرد الإدلاء بأوراق للتصویت ، لیس في حد ذاتھ ، كافیا

لیقوم حجة على صحة الادعاء ؛

وحیث ، من جھة رابعة ، إن القانون لا یلزم السلطة المختصة بتسلیم رؤساء مكاتب التصویت عددا من أوراق التصویت یوازي أو یزید على عدد
الناخبین المسجلین ، وإن كان حسن سیر العملیة الانتخابیة یفرض توفیر عدد كاف من ھذه الأوراق بالمكاتب ، ولم یقع  في النازلة إثبات أن عدد
الأوراق التي وضعت رھن إشارة المكاتب المشار إلیھا بالمأخذ كانت غیر كافیة ، كما أنھ لئن تمت الإشارة بمحاضر مكاتب التصویت رقم 1 و9
و12 و23 إلى أن أوراقا للتصویت تم تسلیمھا لرؤساء ھذه المكاتب في غلافات مفتوحة ،  فإنھ لم  یقع الإدلاء بما یثبت أن ذلك كان نتیجة مناورات
تدلیسیة ، كما أنھ لم یقع إثبات عدم توفر مكاتب التصویت على المداد الغیر القابل للمحو بسرعة بالإضافة إلى أنھ لا یوجد في القانون أي مقتضى

ینص على تعلیق لائحة المرشحین بالمعازل ؛

وحیث ، من جھة خامسة ، إنھ فضلا عن أن الطاعنین لم یدلوا بما یثبت ما ادعوه من وجود عصابات تابعة لأحد المطعون في انتخابھم تقوم بأفعال
منافیة للقانون ، ومن توزیع المال ومن تدخل السلطات محلیا وإقلیمیا لمساندة أحد المرشحین ، ومن تسخیر الوسائل المملوكة للدولة والجماعات
المحلیة ونقابة التعاون، فإن الشكایات المدلى بنسخ منھا والمقدمة للسید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بتاونات اتخذ  في شأن ثلاثة منھا
قرارات بالحفظ والرابعة ـ وإن كان المشتكى بھم تمت متابعتھم ـ لا علاقة لھا بالعملیة الانتخابیة ، كما أن ما تم الإدلاء بھ من شكایات موجھة للسید

عامل الإقلیم وإفادات و "بیان للرأي العام" لیس كافیا ، في حد ذاتھ ، لیقوم حجة على صحة الادعاء ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سلف بیانھ ، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة غیر جدیرة بالاعتبار من وجھ ،
وغیر قائمة على أساس صحیح من وجھ آخر ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل مكاتب التصویت وسیر الاقتراع :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جھة أولى ، أن رؤساء مكاتب التصویت بجماعات بني ولید وعین مدیونة وبني ونجل تافراوت ،
وسیدي امحمد بن لحسن وغیرھا لم تكن تتوفر فیھم شروط النزاھة والحیاد ، إذ إن جلھم موظفون بالجماعات المذكورة ویزاولون مھامھم تحت
الرئاسة الفعلیة والمباشرة للمطعون في  انتخابھم وأنصارھم أو لمن ھم ضمن لوائح ترشیحھم ، الشيء الذي جعل عملیة إحصاء وفرز الأصوات لم
تتم إطلاقا وتم إحراق جمیع أوراق التصویت الصحیحة كما ھو الحال بمكاتب التصویت التابعة لجماعة بني ولید رقم 1 و2  و4 و6 و7 و8  التابعة
لجماعة بني ولید، ومن جھة ثانیة، أن العدید من الناخبین منعوا من التصویت بدعوى عدم توفرھم على بطاقة الناخب أو البطاقة الوطنیة ، أما
اللوائح الانتخابیة بجماعتي الخلالفة والزریزر فقد كانت فاسدة ومزورة ، ذلك أن عدداً من الناخبین منعوا من التصویت بدعوى عدم تسجیلھم بھذه
اللوائح، وعند الاحتجاج یوم الاقتراع على قائد بوھودة ثبت تضمین أسماء المشتكین باللوائح الموجودة بالقیادة وعند رجوعھم مرة أخرى للتصویت
ثبت عدم تسجیلھم بھذه اللوائح ومنعوا من التصویت، ومن جھة ثالثة ، أن ناخبین صوتوا بدون بطاقة وطنیة أو إثبات ھویة كما وقع بمكتب
التصویت بجماعة عین الحمراء وأنھ تم التصویت نیابة عن ناخبین غائبین بل أكثر من ذلك موجودین خارج التراب الوطني أو متوفین وذلك
بمكاتب التصویت الكائنة بجماعات بني ولید  والخلالفة وسیدي امحمد بن لحسن وأوطابوعبان وبمكاتب التصویت بالداوئر1 و2 و5 وبدائرة تیسة،
ومن جھة رابعة ، أنھ تم تكسیر صندوق الاقتراع بدائرة الحاجیین المربطیین بجماعة ارغیوة من طرف أحد الأشخاص وإتلاف أوراق التصویت
التي كانت بھ ، وأن طلب ممثلي المرشحین تسجیل ھذه الواقعة بالمحضر لم تقع تلبیتھ ، كما تمت سرقة أحد المحاضر من طرف رئیس مكتب
الریحانة بتواطؤ مع أحد الأشخاص وبعد إرجاعھ تم سحب 6 أصوات لمرشح أحد الأحزاب ، ومن جھة خامسة ، "أنھ تـم إغراق مكاتب التصویت
ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و6 و7 و8 و14 بعدد من المصوتین رغم أن نسبة المشاركة كانت جد ھزیلة" وأن أغلب ممثلي المرشحین بالمكاتب
المذكورة تم شراؤھم وسحبت منھم الانتدابات من طرف السلطة ، كما تم طرد ممثلي المرشحین بمكاتب التصویت بباب الحمرة والزریزر وواد

ألوان بجماعة بني ولید وأن فرز الأصوات لم یتم بالمرة بھذه المكاتب ؛

لكن حیث، من جھة أولى ، إن المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه تخول العامل حق تعیین رؤساء مكاتب التصویت من
بین الموظفین والعاملین بالجماعات المحلیة الذین تتوفر فیھم شروط النزاھة والحیاد ، ولم یثبت الطاعنون ما ادعوه من تحیز رؤساء مكاتب
التصویت لبعض المرشحین ، وأما الادعاء بعدم إنجاز عملیة الفرز فإنھ مردود بدلیل الإشارة إلى وجود أوراق صنفت أوراقا صحیحة (بالمقارنة

مع الباطلة) وھو أمر لا یتحقق إلا من خلال عملیة الفرز ؛

وحیث ، من جھة ثانیة ، إنھ فضلا عن عدم تحدید المكاتب المعنیة بھذا المـأخذ ، فإنھ لم یتم الإدلاء بما یثبت واقعة منع ناخبین من التصویت رغم
توفرھم على بطاقة الناخب ؛

وحیث ، من جھة ثالثة ، إنھ یبین من الرجوع إلى محضر مكتب التصـویت رقم 8 بعین الحمراء أنھ لا وجود لأي ملاحظة تتعلق بتصویت ناخبین
بدون بطاقة وطنیة أو من دون التثبت من ھویتھم ، كما أن الطاعنین لم یدلوا ، فیما یخص الأشخاص المدعى قیامھم بالتصویت نیابة عن آخرین ،
بالمراجع المحددة لھویتھم، كما أنھم لم یدلوا بالمراجع المحددة لھویة الأشخاص المدعى النیابة عنھم باللوائح الانتخابیة ، یضاف إلى ذلك عدم

إدلائھم بما یثبت كون بعض ھؤلاء الأشخاص كانوا یوم الاقتراع موجودین خارج الدائرة الانتخابیة أو أن منھم من توفي ؛



وحیث ، من جھة رابعة ، إنھ لم یقع تحدید رقم مكتب التصویت الموجود بدائرة الحاجیین المربطیین بجماعة ارغیوة والذي ادعي أنھ تم بھ تكسیر
صندوق الاقتراع من طرف رئیس مكتب الریحـانة ، ولم یتم الإدلاء كذلك بما یثبت سرقة أحد المحاضر ، وإن الإفادة المدلى بھا غیر كافیة وحدھا

لإثبات ما ورد في الادعاء ؛

وحیث، من جھة خامسة ، إنھ فضلا عن أن الشق الأول جاء مشوبا بالغموض فإن ما ادعي من عدم القیام بعملیة فرز الأصوات بمكاتب التصویت
المشار إلیھا وإغراء أغلب ممثلي المرشحین وسحب الانتدابات من بعضھم وطرد آخرین لم یدعم بأي حجة تثبت صحتھ ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سلف بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل مكاتب التصویت وسیر الاقتراع غیر قائمة على أساس صحیح ؛

في شأن المأخذین المتعلقین بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت وعدم تسلیمھا إلى ممثلي المرشحین :

حیث إن المأخذ الأول یتمثل في دعوى أن المحاضر التي تسلمھا أحد الطاعنین والمدلى بھا تثبت عدم تطابق عدد المصوتین مع الأوراق الصحیحة
والباطلة ومجموع حصص "اللوائح الانتخابیة" ، وأن ھناك تبایناً سافراً في نسخ محاضر مكتب التصویت الواحد ؛

لكن ، حیث إنھ فضلا عن الغموض الذي یكتنف المأخذ ، فإن الطاعن لم یحدد بدقة العیوب التي شابت كل محضر من ھذه المحاضر حتى یتأتى
للمجلس الدستوري مراقبة مدى صحة الادعاء، الأمر الذي یجعل ھذا المأخذ غیر جدیر بالاعتبار ؛

وحیث إن المأخذ الثاني یتمثل في دعوى عدم تسلم نواب المرشحین محاضر مكاتب التصویت بكل الدوائر الانتخابیة وبالأخص بجماعتي بني ولید
وبوھودة ؛

وحیث إن الطاعن لم یدل بأي حجة لإثبات ما یدعیھ فضلا عن أن تسلیم المحاضر للمرشحین إجراء لاحق لعملیة الاقتراع ، وعدم التقید بھ ، لیس
من شأنھ ـ في حد ذاتھ ـ أن یؤثر في نتیجة الاقتراع ؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ ، استنادا إلى ما سبق بیانھ ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة للبت فیما أثیر من دفوع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل :

أولا : یقـضي برفض طلب السادة عبد السلام مخلفي ومحمد الزاھر وعبد الله بوزیدي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري یوم 27 سبتمبر
2002  بالدائرة الانتخابیة "تاونات ـ تیسة" (إقلیم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو والعیاشي المسعودي وأحمد زروف أعضاء

في مجلس النواب ،

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 9 جمادى الثانیة 1425

(27 یولیو 2004)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري          إدریس العلوي العبدلاوي   السعدیة بلمیر     عبد اللطیف المنوني

عبد القادر القادري       عبد الأحد الدقاق           ھانئ الفاسي      صبح الله الغازي


